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س    عبد القادر رو

   ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةطالب دكتوراه

س  د ن    –مستغانم  –امعة عبد الحمید ا

 :ملخص

لى     ه  یدا م ٔ ري   ت ولي في مجال العمل ،حرص المشرع الجزا شریع ا تطبیق ومطابقة ال

ت  ب العمل، وتجلى هذا الحرص بوضع ضما ٔر ٔطفال العمال من استغلال  ة ا لى حمایة ف

شغیل في  لعمل والمنع من ال ٔدنى  ٔساسا في تنظيم السن ا ة ، وتمثلت  شغیل هذه الف ل

ٔعمال الخطرة لى رخصة الولي  ا ٔخرى كالحصول  لى ذ وضع شروط  دة  لیلیة ،وز وا

ث فرض جزاءات وغرامات  ف المشرع بذ ح ك لفحص الطبي ،ولم  الشرعي والخضوع 

ٔطفال  شغیل ا د  سمى بقوا شغیل مخالف لما  لى كل   .مالیة 

Résumé: 
Conformément aux application et en conformité aux législations 
internationales le législateur algérien a insisté sur la protection des 
enfants  travailleurs de l’exploitation des employeurs, en organisant l’âge 
minimum du travail et l’interdiction de l’exposer au danger ainsi  qu’au 
 travail de nuit comme il a conditionné le travail du enfant  par la 
nécessité d’obtenir au préalable une autorisation de son tutelle et de 
procéder a un examen médical . 
En plus de touts ces recommandations il a même préconisé des amandes 
et des sanctions a l’égard  de tous ceux qui ne respectent pas la 
législation en vigueur . 

  :مقدمة 

ونه الحلقة            امة  لعامل بصفة  ولیة والعربیة  ظمة العمل ا لقد اهتمت كل من م

لیات و  دة  لاقة العمل ووضعت  ٔضعف في  فاع عنه وحمایتها وتجسدت  ،وسائل كف 

ولیة و العربیة ، بل وذهبت إلىٔ كثر من ذ   ات ا لیا في المؤتمرات و الاتفاق هذه الحمایة 

ة و الظروف  ن دفعت بهم الحا ة العمال القصر ،ا م والعنایة ف لاه عندما خصت 

ة ت الظروف  ل موا ٔ الم الشغل من  عیة القاسیة إلى الولوج إلى    .ج
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ام بعمل ما يجب توفر الجهد و القوة اللازمين            لق ٔنه  ،وهذا  وكما هو معلوم 

الم الشغل في هذه السن المبكرة یؤر  ٔن دخول  ة العمال القصر و ى ف ي لا یتوفر  ٔمر ا ا

ل  تعليمه في س ل  ة تخلي القاصر عن مرا هني وقد نصل إلى در لى نموهم البدني و ا

شه ٔنه لا  سب لقمة  ة  ستغني عن دراسته إلى در م القاصر بعم يجع لا محا  فاه

تمع  لى ا ٔخرى  ة  ة ومن  لیه من  ة وهو ما یؤر سلبا  ٔولى الإلزام لها ا یصل إلى مرا

ي تهیئه وتدخره لبناء دو  ل والزاد ا ة هي ذخر المستق ٔن هذه الف كملها بحكم  ٔ و ب ،وا

  .الغد 

ظمة العمل           ٔسها م لى ر ولیة و ة هذه الظاهرة عمدت المنظمات ا ل موا وفي س

ر منها  ات نذ لال إصدار العدید من الاتفاق ٔطفال من  ظيم عمل ا ولیة ب   :ا

ة رقم  - شغیل  1919لسنة  5الاتفاق ه  ي يجوز ف لسن ا ٔدنى  لحد ا المتعلقة 

ٔعمال الصناعیة، الم ٔطفال في ا ة رقم ا لاتفاق  .1937لسنة  59عد 

ة رقم  - ة، المعد  1919لسنة  06الاتفاق ٔطفال لیلا في الصنا المتعلقة بعمل ا

ة رقم   .1948لسنة  90لاتفاق

ة رقم  - شغیل  1920لسنة  07الاتفاق ه  ي يجوز ف لسن ا ٔدنى  لحد ا المتعلقة 

ة رقم لاتفاق ٔطفال في العمل البحري المعد   .1936لسنة  58 ا

ة رقم  - شغیل  1921لسنة  15الاتفاق لسن التي لا يجوز فيها  ٔدنى  لحد ا المتعلقة 

نة لى ظهر السف ن  دي وقاد ٔو مسا ن  ٔطفال وقاد  .ا

ة رقم  - لى  1921لسنة  16الاتفاق دمين  ٔطفال المست لفحص الطبي ل المتعلقة 

 .ظهر السفن 

ة رقم  - ز الم  1925لسنة  20الاتفاق ا لیلي في ا لعمل ا  .تعلقة 

ة رقم  - ٔعمال  1932لسنة  33الاتفاق داث في ا ٔ شغیل ا ٔدنى ل لسن ا المتعلقة 

 .ير الصناعیة

ة رقم  - لعمل في 1946لسنة  77الاتفاق ٔطفال  لفحص الطبي لتقرر لیاقة ا  المتعلقة 
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ة    .الصنا

ة رقم  - ٔسماك  1959لسنة  112الاتفاق شغیل صیادي ا ٔدنى لسن  لحد ا  .المتعلقة 

ة رقم  - لعامل  1967لسنة  127الاتفاق سمح  ثقال التي  ٔ ٔقصى ل لحد ا المتعلقة 

لتوصیة رقم  د بحملها، المتممة   .1967لسنة  128الوا

ة رقم  - ٔدنى لسن  1973لسنة  138الاتفاق لحد ا لت المتعلقة  دام والتي د ست

ذ في   .1976جوان 19يز التنف

ة في  - ولیة لحقوق الطفل المؤر ة ا . 1989نوفمبر  20الاتفاق
1

 

ولیة رقم  - ة ا ة في  182الاتفاق ٔ عمل  1999یونیو 17المؤر ٔسو المتعلقة بحظر 

ليها  لقضاء  ٔطفال  و الإجراءات الفوریة  ا
2
. 

لإضافة إلى ما قامت به      ٔهدافها و  ولیة و إن صح القول تجسیدا  ظمة العمل ا م

ة من  لغة لهده الف ٔولویة  ة تعطي  ٔو الخارج شریعات العمالیة سواء الوطنیة منها  ٔصبحت ال

ابعات جزائیة  د وضع م ٔمور المتعلقة بعملهم التي وصلت إلى  لال تنظيم كل ا العمال،من 

ي  ٔمر ا شغیل وهو ا لال توصیاتها  الفي ظروف ال ولیة من  ظمة العمل ا دت به م

ٔخرى،  ين في دول العالم ا لى غرار ما قام به  المشر خٓر و ري هو ا نٔ المشرع الجزا ونجد 

م جسمانیا وعقلیا و نفسیا ، نه من نمو  لقاصر ، قصد تمك اصتين  وضع حمایة و عنایة 
3

و  

ٔو تعليمه ا ل  ة الفرصة  لإتمام مرا ه لسیاسة معینة في إ لال تب ٔقل ، من  لى ا لى 

ة، و رتب مسؤولیة جزائیة عن  لى هذه الف ل الحفاظ  شغیلهمس ٔطر القانونیة ل   .مخالفة ا

ي یطرح هنا مفاده  ة العمال  خصصتف تجسدت الحمایة التي : إن الإشكال ا لف

لي ؟  ا لى المستوى ا   القصر 

شغیلنو ما هي الجزاءات الج                 ة ظاهرة  ري لموا   ائیة التي وضعها المشرع الجزا

                                                             
1
ليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ـ تجدر   ر صادقت  ٔن الجزا سمبر  19المؤرخ في  461ـ 92الملاحظة    .1992د

2
ر بموجب المرسوم الرئاسي   ليها الجزا دد 2000نوفمبر  28المؤرخ في  387ـ 2000ـ صادقت  ،الصادر  73،الجریدة الرسمیة 

  .2000- 12-03بتاريخ 
3
لاقات العمل في   ر ، دار هومة  ـ رشید واضح ـ  صادیة في الجزا ق ات    .120ـ ص  2005ظل الإصلا
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ب العمل ؟  ٔر   القصر من طرف 

الجنا في المبحث           ث  یٔنا تقسيم بحثنا إلى قسمين ح ابة عن هذا الإشكال ارت وللإ

دامه ف ٔعمال التي يمنع است ٔول مفهوم العامل القاصر و ا ا في المبحث ا ين تطرق يها في 

دم والمسؤولیة المترتبة ع لقاصرالثاني إلى مفهوم المست شغیل الغير القانوني   . ن ال

ٔول  شغی ماهی:المبحث ا   ة العامل القاصر وموانع 

كتمل ملكة  إن القاصر ، ي لم  لى الشخص ا ات تطلق  ٔو الطفل مصطل الحدث 

طرق إلى  هنیة و البدنیة ،و س ل نموه و ضعف في قدرته ا یه وذ لعدم اك الإدراك 

شغی ف یلي    :مفهوم العامل القاصر ثم نتطرق إلى موانع 

  ):(le travailleur mineur مفهوم العامل القاصر: ؤلا

ٔول : عبارة العمال القصر كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين إن       القاصر : العامل و الثاني : ا

يهما مجموعتين  دا ثم  نتطرق إ لى  دة  نٔ نتطرق  إلى كل وا ل الجمع بين الكلمتين  ويجب ق

دة وهي العامل القاصر   .تحت عبارة  وا

ري في  قانون  الع               دد المشرع الجزا المتعلق بعلاقات العمل  11-90مل لقد 

ة  ٔو یدو لصالح  املا كل شخص یؤدي عملا فكر  ٔنه یعتبر  لعامل فذهب إلى   المراد 

ٔجر ٔو معنوي مقابل  معینة سواءٔ كانت شخص طبیعي 
1

دة   لعامل  نٔ  ، و تجب الملاحظة 

ير ٔ دم ، ا   ... سمیات منها المست

ٔولى فقرة               من قانون العمل  1ٔما المشرع المصري فقد عرف العامل في المادة ا

لى  ؤ "المصري  ى صاحب عمل و تحت إدارته  ٔجر  ٔنه كل شخص طبیعي یعمل لقاء 

ٔو "إشرافه  ر  سان ذ ٔن العامل هو كل إ د  ،كما نجده  وضع شروط لتوافر هذه الصفة ف

لغ سن الرشد ٔ  ٔو یدو لحساب شخص  ٔنثى  و مميز یؤدي عملا ما سواء كان عملا عقلیا 

ه صفة صاحب العمل وكون ذ تحت إدارته  ٔو اعتباري تتوافر ف   خٓر سواء ٔ كان  طبیعي 

                                                             
1
ام  26المؤرخ في   90/11من القانون  02المادة  -   المتعلق بعلاقات العمل المعدل و  1990ٔفریل 21الموافق ل  1410رمضان 

دد (المتمم    ) .1990لسنة   17جریدة رسمیة 
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او إشر  ٔجر سواءٔ كان عی ٔو نقدا  افه مقابل  
1

                                                                     .

ٔنه              لى  يرا كل شخص " ٔما المشرع المغربي فقد عرفه في قانون العمل بنصه  ٔ یعد 

ه،  ٔ كان نو ٔجر،  دة مشغلين، لقاء  ٔو  د  شاطه المهني، تحت تبعیة مشغل وا التزم ببذل 

ٔدائه  "وطریقة 
2
.           

ٔن العامل هو كل شخص یؤدي  لى  شریعات السابقة إتفقت  ٔن ال لال ما سبق نجد  فمن 

ة معینة  ما كانت طبیعته مقابل اجر  وتحت تبعیة إلى    . عملا 

لرجوع إلى            ٔو الحدث هو في الغالب مصطلح  ٔما  ٔن مصطلح القاصر  د  القاصر ف

ٔنه لم ٔي  لى الشخص صغير السن  ة یطلق   یصل إلى سن البلوغ،وهو ما ذهبت إلیه الإتفاق

ولیة رقم  د في مضمونها  1996لسنة  18ا ث یعتبر  داث ح ٔ ٔتم "الخاصة  كل شخص 

ة عشرة من العمر كمل الثام   " .الثالثة عشرة ولم 

لى صغير السن وهي           لا  ات  دة مصطل ري فقد استعمل  ٔما المشرع الجزا

ات القاصر  الحدث ، صغير السن ، دون السن القانونیة ، الصبي و ما إلى ذ من المصطل

لى لفظ القاصر راسة اعتمد  ونحن في هذه ا
3

ري  في القانون    ي عرفه المشرع  الجزا ا

اوز سنه التاسعة عشرة سنة  ٔنه من لم یت المدني ب
4
.  

طلقٔما في القانون الجنائي           ي السن صغير لى الحدث لفظ ف  18 سن یبلغ لم ا

 الرشد سن بلغ قد كون السن هذه إلى الصغير بوصول إذ ، الجريمة اركابه عند سنة

الجنائي
5
.   

ري في المادة          نٔ المشرع الجزا د  لرجوع إلى قانون العمل ف اصة الفقرة  15ٔما 

ٔولى  والثانیة   .سنة كام 16اعتبر القاصر هو كل من یبلغ من العمر   ا

                                                             
1
لي عوض حسن  يز في شرح قا - ـ    .28،ص 2001طبعة  - دار الفكر  الجامعي  - نون العمل مختصر الو

 
2

  .99- 65المادة السادسة من مدونة العمل المغربیة رقم   -
3
ي یعتبر الشریعة العامة  -   لقانون المدني ا ق لكزنه مرتبط  نه لفظ دق ٔ لى لفظ القاصر  ننا اعتمد  ٔ   .تجب الملاحظة 

4
ري من القانون المدني الج 40المادة  -     .زا

5
ري  49المادة  -    ت الجزا ٔمر - من قانون العقو من قانون  442، و المادة  1966یونیو  08المؤرخ في  1966لسنة  156ا

ٔمر  ري الصادر بموجب ا   . 1966یونیو   08الصادر في  66 -157الإجراءات الجزائیة  الجزا
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في  1981-137في قانون العمل رقم ) الحدث (ٔما المشرع المصري فقد عرف القاصر        

د في تطبیق هدا القانون 143المادة  ٔنه یعتبر  ث البالغين من " ب ٔو الإ ور  الصبیة من ا

"بعة عشر سنة كامالعمر ما بين اثني عشر كام   وحتى س 
1

لقانون رقم  ٔما بعد تعدی   ،

ٔو تجاوز سن إتمام التعليم  98عرفه في المادة  2003لسنة  12 ٔنه كل من بلغ الرابعة عشرة ، ب

نثى سواء  ٔ ر و ا شمل ا ٔساسي ولم یبلغ ثماني عشرة سنة كام ، والطفل  ا
2
.  

نٔ المشر  د  لرجوع إلى قانون العمل المغربي ف لال محتوى المادة و  من  143ع المغربي من 

لاقة العمل هو من یبلغ    .سنة كام  15مدونة العمل المغربیة اعتبر القاصر في 

بعد  التطرق إلى تعریف العامل وتعریف القاصر يجب التطرق إلى مفهوم عبارة العامل      

نٓفا  ورة  ولیة المذ ات ا لرجوع إلى الإتفاق املا قاصرا كل من القاصر فدائما و نٔه یعتبر  نجد 

ٔو لحساب الغير وتحت سلطته  ه بذ سواء لحسابه الشخصي  ٔو ش جٔورا  ٔدى عملا م

ري في  ٔقره المشرع الجزا ي  ٔمر ا ه سن ثمانیة عشرة سنة ،وهو نفس ا دم بلو شریطة 

لضبط في المادة  11-90قانون العمل  ه  15و  ٔح" م ال من ا ٔي  نٔ لا يمكن في  وال ، 

لتوظیف عن  ٔدنى  تمهين  16یقل العمر ا ل في إطار عقود ا   ."سنة إلا في الحالات التي تد

اصة تحملها كل      ليها طبیعة  امل یضفي  نٔ الجمع بين الكلمتين قاصر و وتجب الملاحظة 

ث  د إلى مجال العمل من ح س ة وهي الحمایة المقررة لكل منهما ،فحمایة العامل  صفة من 

ٔما القاصر فالحمایة  مكانیة المساس بحقوقه ، یة  وإ ٔم اطر الصحیة وا طبیعة العمل وظروفه وا

لنظر إلى صغر سنه فهو  دود قدراته البدنیة والعقلیة و یبررها ضعفه  تمدة من  المقررة  مس

يره ٔخطار من  كثر عرضة ل ٔ                                                                             .  

شغیل القصر:نیا    موانع 

سلسل      لى عنصر ال د  لإع ث معالج إذا قمنا  ولیة لعمل القصرمن ح ات ا ، ة الإتفاق

ٔمر قامت به هو تحدید سن عمل القاصر ، ثم عمل القصر في  ٔول  نٔ  د  لیلیةف ٔعمال ا ، ا

دا مع تقديم عنصر  لى  ين كل عنصر  لى مستوا سن تهاءا بوجوب الفحص الطبي ولكن    إ

                                                             
1
تي  -   عیة –محمد مجدي البت شریعات الإج ب الجامعي الحدیث – ال   .141ص -2001- المك

2
دمين  –بحري فاطمة  -  -   ٔطفال المست ٔولى–دار  الفكر الجامعي  –الحمایة الجنائیة ل   .28ص  -  2007- الطبعة ا
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لال ما یلي  لیلي من  لى العمل ا   :الفحص الطبي 

ٔدنى: )1 شغیل القصر  )l’âge minimum(تحدید السن ا   ل

لقصر  اهتمتلقد        سبة  ل شغیل  ٔدنى لسن ال لحد ا تهٔا  ش ذ   ولیة م ظمة العمل ا م

نفسهم لإنعد ٔ ستطیعون توفيرها  ل نموهم البدني و العقليوتوفير الحمایة لهم لكونهم لا   ،ام اك

لها ، لكن  شغیل القصر ق دید سن معینة لا يجوز  ث قامت بت لنصوص  ستقرائناح

ات ستقر الاتفاق ال نجدها لم  ات المبرمة في هذا ا ، لى سن معینة في مختلف القطا

الرجوع إلى  ةف ظمة العمل  1919لسنة  05رقم  الاتفاق ة تصدر عن م ٔول إتفاق ٔنها  بحكم 

نٔ الحد ا ش ولیة  د المادة الثانیة منها نصت ا شغیل القصر، ف لسن التي يجوز فيها  ٔدنى 

امة  ةٔ صناعیة  ش ٔي م ٔوشغیل القصر دون سن الرابعة عشر في  دام  دم جواز إست لى 

ٔي فرع من  فروعها  ٔو في  اصة  ٔو 
1
ة رقم   لإتفاق ة   ٔنه بعد مراجعة هذه الإتفاق ير   ،59 

نٔ سن ال  1937لسنة  تٓ الصناعیةشغیل إرتفع إلى خمسة عشرة سنة و ذنجد  ش   . في الم

ة رقم              عد صدور الإتفاق ٔمر لم یتوقف عند هذا الحال ف  1973لسنة  138لكن ا

شغیل و كذ التوصیة رقم  ٔدنى لسن ال لحد ا ٔحكام الواردة في  146المتعلقة  و إلغائها ل

ٔصب ر ،  ات السالفة ا ات هو خمسة عشرة سنة وهو الإتفاق شغیل في كل القطا ح سن ال

لیه المادة  ة  02ما نصت  ٔقل من " من الإتفاق شغیل  ل ٔدنى المقرر  كون السن ا نٔ  لا يجوز 

نٔ یقل عن خمسة عشرة  ٔحوال  ال من ا ٔي  ة ، ولا يجوز في  راسة الإلزام سن إنهاء ا

لان لاحق  ، و كذا يحق لكل دو رفع السن بموجب" سنة    .إ

ٔربعة عشرة سنة         شغیل القصر في سن  رت هذه المادة إمكانیة  ٔیضا  لمقابل  لكن 

ة من التطور وذ بنصها  ة كاف ول التي لا یصل فيها التعليم الإلزامي إلى در ا ا وذ في 

لتعليمیة إلى"  سهیلاتها ا صادها و  یة دو عضو لم یبلغ إق ٔ ٔنه يجوز  ة من  ير  ة كاف در

ب  ٔر شاور مع ممثلي العمال و  ٔربعة عشرة سنة بعد ال شغیل  ٔن تقرر بدایة سن ال التطور 

ٔسباب التي دفعتها إلى ذ  لا ا نٔ تورد ذ في تقرر یبين من  لى  العمل ، 
2
.  

                                                             
1
داث ـ دراسة مقارنة ـ دار الجامعة الجدیدة   ٔ شغیل ا لي حسن ـ التنظيم القانوني ل لي    .،81ص  -2012- ـ صالح 

2
لي حسن  صلاح -   ره في تحسين شروط و ظروف العمل –حمایة الحقوق العمالیة –لي  ٔ ش العمل و  دار الجامعة   -دور تف

  .112ص  – 2013 - الجدیدة  
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ث التوصیة رقم        شغیل إلى  146ولقد ح ا لرفع سن ال بوجوب اتخاذ إجراءات 

ٔیضا إلى خمس ٔقل من ذ ، كما دعت  ة عشرة سنة في الحالات التي لازال فيها السن 

شغیل تدريجیا إلى سن ستة عشرة سنة    .ضرورة رفع سن ال

ال الصناعي        لعمل في ا ٔدنى  لسن ا ظمة العمل العربیة  وفي نفس السیاق اهتمت م

ة العربیة رقم  ددت الاتفاق ٔن مس  1966لسنة  01و ت العمل في  المادة ش لى  57تو منها 

دا  ل سن الخامسة عشرة وذ ف  ٔعمال الصناعیة ق شغیل القصر في ا دم جواز 

ين منهم المتدر
1
 .  

ولیة في             ات ا ه لما وصلت إلیه الاتفاق كرسا م ري و لرجوع إلى المشرع الجزا ٔما 

ٔدنى دد السن ا ٔنه  د  ال ، ف شغیل هو ستة عشرة سنة ، وذ ما نصت  هذا ا ل

من قانون العمل، 01 فقرة 15المادة  لیه
2

راسیة   تهاء المر ا و هو السن الإلزامي لا

ٔطفال الراسبين ل
3

د هناك    شغیل في دو مصر ف ٔدنى لسن ال د ا ل سبة  ل ٔما  ،

ن بذ وهما كل من قانون الطفل رقم  المعدل وقانون العمل رقم  1996لسنة  12قانونين يه

ٔدنى  ب  2003لسنة  12 دد السن ا ي  14،فلقد  اء ا ست سنة في قانون العمل وهو 

ولیة،  ة ا ٔحكام الاتفاق ين اعتمد سن ورد في  نٔ قانون  15في  سنة في قانون الطفل وبحكم 

ٔصح هو قانون  د العام فالقانون ا دة الخاص یق ذا اعتمد قا الطفل من القوانين الخاصة وإ

ٔطفال ایةٔ كبر ل لى ر ي ینطوي  الطفل ا
4
.  

لفحص الطبي ) : 2 شغیل القصر إلا بعد خضوعهم  ع    )(examen médicalم

اتها سن تبين لنا من لال اتفاق ولیة من  ظمة العمل ا ٔنه وضعت م   لال ما سبق 

                                                             
1
لحقوق العمالیة –هد العجوز  -   ٔة المعارف  –الحمایة الجنائیة  ش ٔولى  –م   .71ص  – 1996الطبعة ا

2
ریل  21المؤرخ في  90/11من القانون رقم    01فقرة  15ـ المادة   دد  1990ٔ  17المتعلق بعلاقات العمل ، جریدة رسمیة 

ة في  ریل  25المؤر لتوظیف عن :" 1990ٔ ٔدنى  ٔن یقل العمر ا ٔحوال ،  ال من ا ٔي  سنة إلا في الحالات  16لا يمكن في 

تمهين  ل في إطار عقود ا   ".التي تد
3
ٔمر رقم  05ـ المادة   ریل  16المؤرخ في  35ـ 76من ا ظيم التربیة والتكون 1976ٔ ٔطفال من : المتعلق ب اري لجمیع ا التعليم إج

  ".السنة السادسة من العمر إلى نهایة السنة السادسة عشرة 

 
4

داث  ٔ شغیل ا یفي مغدید قادر ـ المسؤولیة العقدیة الناشئة عن  ٔولى ) دراسة مقارنة (ـ  ة ـ الطبعة ا بة زن الحقوق ـ مك

   .60ـ ص 2016



                                                                                             

072016 320 

لها، لكن ببلوغهم هذه السن   شغیلهم ق ب العمل  ٔر لى  عا   شغیل القصر فيمنع م معینة ل

ظمة  ٔصدرت م ود ،  فلقد  اضعا لبعض الق ٔمر  لرغم من ذ یبقى ا شغیل لكن  يجوز ال

دة  ولیة  ولیة رقم العمل ا ة ا ر منها الإتفاق ال ،نذ ات في هذا ا لفحص  77إتفاق المتعلقة 

ة لعمل في الصنا داث و الشباب  ٔ الطبي لتقرر لیاقة ا
1

ولیة رقم   ة ا المتعلقة  78و الإتفاق

داث في العمل في المهن الغير صناعیة  ٔ لفحص الطبي لتقرر لیاقة ا
2

، فكان محور هذه 

تلفة سواء كان  ٔي مجال من مجالات العمل ا دام القصر في  دم جواز است ات هو  الإتفاق

ٔو العمل تحت سطح البحر إلا بعد  ير  الصناعي  ٔو العمل الصناعي و  العمل البحري 

شاط المعهود به  ل ام  لى الق ق یبين قدرتهم التامة  يهمإخضاعهم لفحص طبي دق   .إ

ٔبعد م ت إخضاعهم إلى فحص طبي و بل ذهبت إلى  ٔوج كررن ذ عندما  ، م

دة  زید عن السنة الوا لفترات لا 
3

لى  كون لها خطورة  ات التي  وذ في المهن و الصنا

ب مؤهل و معتمد من  كون من طرف طب ٔن الفحص الطبي  لى  صحتهم، و تجب الملاحظة 

تصة  طرف السلطة ا
4

نٔ الشهادة الطبیة الصادرة عن  ب يحدد فيها شروط ، كما  الطب

لى  ٔخطارا  ٔو التي تتضمن  ام بها  لقاصر الق نٔ یعهد  دام و كذ الوظائف التي يمكن  الإست

كرر حتى سن الحادیة و العشرن  صحته  و التي تتطلب فحص طبي م
5

                                                                                        .

لیلیة) : 3 ٔعمال ا ٔطفال في ا شغیل ا ع    (travail de nuit)  م

ة رقم             نٔ الإتفاق ولیة في مجال العمل نجد  ات ا لال إستقراء الإتفاق لسنة  6من 

1919 
6

دام القصر دون   دم جواز إست لى  ٔة  18، نصت  ش ٔي م من عمرهم لیلا في 

ددتها  صناعیة ، ٔي من فروعها ، إلا في الحالات التي  ٔو في  اصة ،  ٔو  امة  سواء كانت 

ٔسرة نفسها ،  ٔفراد ا تٓ التي یعمل فيها  ش شغیل  والمادة الثالثة منها ، وهي الم كما يجوز 

                                                             
 

1
نه  01تنص المادة الثانیة فقرة  - ٔ لى  ة  ٔعمارهم عن ثماني عشرة " من الإتفاق ن تقل  داث و المراهقين ا ٔ شغیل ا لا يجوز 

ٔهلیتهم لشغل ال ت  ليهم سنة في مشروع صناعي إلا بعد إجراء فحص شامل یقرر لیاقتهم الصحیة و یث   .وظیفة المعروضة 
2
ة رقم  -   ٔحكام الإتفاق ا  سترجع حرف ة  ٔحكام هذه الإتفاق ٔن  ال الصناعي  77تجب الملاحظة    .الخاصة 

3
ة رقم  3فقرة  2المادة  -   ٔة صناعیة  1949لسنة  77من الإتفاق ش داث في م ٔ شغیل ا   .التي تخص 

4
ة ا 02الفقرة  02المادة  -   ر من الإتفاق   .لسالفة ا

5
ة رقم  04و  03المادة  -   لقصر  1946لسنة  78من الاتفاق لفحص الطبي  دامالمتعلقة    .في المهن الغير صناعیة  للاست

ذ بتاريخ ـ   يز التنف لت    1921-06- 13د
6
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شكل  16القصر التي تقل سنهم عن  ام  ستدعي طبیعة عملیاتها الق ٔشغال  اما لیلا في 

صل لیلا و نهار  ٓتیة م ة ا ةٔ الصنا ش اج والورق  : ا في الم مصانع الحدید والصلب ، مصانع الز

هب  ز ا تزال ركا ومصانع السكر الخام ، ومصانع إ
1

،  

د عشرة   ٔ لیل التي تم تطبیق الحظر عيها في البدایة هي  ٔن فترة ا وتجب الملاحظة 

لضرورة الفترة ما بين السا والیة و التي تتضمنها  ة م ة الخامسة سا ة العاشرة مساءا و السا

ة رقم  ة بموجب الاتفاق ا ، ارتفعت بعد تعدیل الاتفاق نٔ عمل  1948لعام  90صبا ش المتعلقة 

ة  یة تمتد ما بين السا نٔ الفترة الزم ة كما نصت  ة ،إلى اثني عشرة سا القصر لیلا في الصنا

ن ت لقصر ا سبة  ل ا  قل یقل سنهم عن السادسة عشر العاشرة مساء و السادسة صبا

رت  ة عشر فقد  ن بلغوا السادسة عشر ولم یبلغوا الثام لقصر ا سبة  ل ين  سنة ،  في 

ات  نٔ لا تقل الفترة الفاص عن سبع سا ال مع اشتراط  تصين في ا ٔمام ا ا  و ال مف ا

كو تالیة و ة العاشرة مساءا و م ٔعمال الصناعیةا هذالسابعة صبان ما بين السا   .ا ف يخص ا

ظمة العمل   ٔصدرت م ٔعمال الغير الصناعیة فلقد  لیلي في ا ٔما ف يخص العمل ا

ة رقم  ولیة في هذا الخصوص الاتفاق لیل في المادة الثانیة منها إلى  ، 79ا التي رفعت فترة ا

ة  ة الثام ة مساءا و السا ة الثام للها الفترة ما بين السا تالیة و تت ة م ٔربعة عشر سا

ا صبا
2

  .  

شغیل القصر م  :المبحث الثاني    سؤولیة رب العمل عن 

شغیل القصر سواء ف یتعلق بعدم الإن مخا    ٔحكام  ٔدنى لسن ترام الحد فة  ا

دام ة و السلامة ، يجعل رب ست شغی في ظروف تنعدم فيها الص ٔو  شغی لیلا  ٔو   ،

لمساء و ف یلي  ين مفهوم رب العمل العمل عرضة  دم(سن ، و مسؤولیته عن )المست

ة العمال القصر   .   شغیل ف

دم : ؤلا  ري و المقارن  )l’employeur(مفهوم المست   في القانون الجزا

لإشارة إلیه في مضمون        قا لصاحب العمل بل اكتفى  ري تعریفا دق   لم یضع المشرع الجزا

                                                             
1
ولیة رقم  2/2ـ المادة   ة العمل ا   .1919سنة  06من الاتفاق

2
لي حسن  -   لي    .118ص –حمایة الحقوق العمالیة –صلاح 
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دم هو ذ الشخص سواءٔ كان طبیعیا  11-90من قانون العمل  02المادة   نٔ المست د  ف

ٔجر ي یؤدى العمل لصالحه مقابل  اصا ا ٔو  ا  ٔو معنو عموم
1
.  

ٔنه في المادتين        ث نجد  قا ح نٔ المشرع الفرسي كان دق لمقابل نجد     1فقرة  120لكن 

دم في المؤسسات الصناعیة و  02فقرة  131و  من قانون العمل الفرسي حصر المست

شغل عمال المنازل و المنظفات  واون العامة التي  ة و المهن الحرة و ا اریة و الفلاح الت

عي التي وحراس ا ت المهنیة ،هیئات الضمان الإج اص الشركات المدنیة النقا ٔش لعمارات ،و 

ٔو موضوعها ما كان شكلها  لها طابع إداري و كل هیئات القانون الخاص 
2
 .  

لا          نٔ لفظ صاحب العمل یطلق   لى  كما ذهب كل من الفقه والقضاء المصري 

ٔة لى من یؤدى العمل لحسابه ، وتح ش ٔو صاحب م كون صاحب  مشروع  ت إشرافه فقد 

ٔدوات العمل   ٔو ما  ٔو سید عمل  د يمثل ....ٔو رب عمل  ٔحوال بمعنى وا ،وهو في جمیع ا

ٔوامر و یتحمل  ليهم حق إصدار ا بعیه ، و  لاقات العمل مع  ل في  ي ید الطرف ا

لتزامات التي فرضها القانون ،سواء كان شخصا ٔو معنو  كافة    .طبیعیا 

ٔنه هو صاحب        ٔقرت ب ير من عرف صاحب العمل هو محكمة النقض المصریة التي  و 

لى شؤون العمال  ي  سلطة الإشراف الإداري  ةٔ و ا ش ٔمر بحسب النظام الموضوع في الم ا

صاصالمنوط به  ذ ما فرضه القانون خ ف ب
3
  .  

نا إلى المشرع      ٔنه إعتبر مشغلا  ٔما إذا تو ل المقارنة نجد  لى س كل شخص " المغربي 

ٔؤ كثر د  دمات شخص ذاتي وا جٔر  ست اما،  ٔو  اصا كان  ٔو اعتباري،  " طبیعي 
4
.  

شغیل القصر الجزاءات المفروظة بحق :نیا    رب العمل عن 

ين في دول العالم ،و      ٔحكام  التزامالى غرار المشر ه  ةم ولیة لحقوق الطفل  الاتفاق ا

 1989لسنة 
5

لضبط المادة  تخاذ كل التدابير  32،و  ٕ ٔطراف  ول ا ٔلزمت ا   منها و التي 
                                                             

1
ر 11-90المادة الثانیة من القانون  -    .السالف ا

2
ر  -  ن صا ري –ن عزوز  يز في شرح قانون العمل الجزا ونیة –الو ٔولى –دار الخ   .60ص– 2009الطبعة ا

3
ائي رقم   لي عوض حسن المرجع الساب 02/1966/ 21لسة  1938ـ نقض ج ور في كتاب    . 29ق ص ،مذ

4
  .من مدونة العمل المغربیة  02المادة السادسة فقرة  -  

5
ٔستاذة -  ر مراجعة مرجع ا ة  ٔحكام الإتفاق لى  ولي  –لعسري عباسیة  –للإطلاع    حقوق المرٔة و الطفل في القانون ا

ساني    .وما یليها 118ص  2006دار الهدى –الإ
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شریعیة  والإداریة المناسبة لحمایة الطفل من كل  قد يمسه  استغلالال
1

ري   ،وضع المشرع الجزا

شغیل القصر د  من طرف رب العمل وذ في المواد  ٔحكام جزائیة تترتب عند مخالفة قوا

تيٓ  90/11من القانون  143إلى  140من  نها كا   :المتعلق بعلاقات العمل سن

 )دون السن القانوني (شغیل قاصر مسؤولیة رب العمل عن  – )1

ٔطفال في             سانیة لا يجوز إستعمال  ا ره ،إنه ولاعتبارات إ ا لما سبق ذ تذكيرا م

ة الفرصة مجال العمل دو  لى صحتهم و إ شغیل،وذ محافظة  ل ن بلوغهم السن المقررة 

م لینالوا قسطا من التعليم  ٔما
2

دده  ي  شغیل طفل دون السن القانوني ا ا  ، ففي 

ري المشرع الجزا
3

ع غرامة مالیة تتراوح من    1000من طرف رب العمل یترتب عن ذ توق

ٔن  90/11من القانون رقم  140ادة دج و ذ وفقا لنص الم 2000إلى  ا العود فيمكن  وفي 

س من  رتفع  15تصل العقوبة إلى الح نٔ  لغرامة التي يمكن  یوما إلى شهرن ، دون المساس 

ٔي مابين    .دج  4000إلى  2000إلى الضعف 

ري في قانون المالیة التكم  دلها المشرع الجزا ة  كن راد یلي لسنة ونظرا لكون هذه الغرامات لم 

تيٓ  140لیصبح نص المادة  2015 دج إلى  10.000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من " كا

ليها في القانون إلا  20.000 لى كل توظیف لعامل قاصر لم یبلغ السن المقررة المنصوص  دج 

شریع والتنظيم المعمول بهما ل تمهين المعد طبقا  ا عقد ا في 
4
. 

لى        اقب  صادي لالستغو صت المادة  ق من قانون الطفل  139لطفل ف

ر  س من سنة : "يالجزا لح   دج  50.000سنوات و بغرامة من )3(إلى ثلاث ) 1(یعاقب 

                                                             
1
ساف   -   ظمة الیون ٔن م ي یعتبر استغلالا وهذه المعایير هي تجب الملاحظة  ددت فيها العمل ا سعة معایير    :اعتمدت 

ت الكامل -  لتوق كرة  –العمل  ف  –في سن م ادیة  –حجم ساعي مك ير  عیة و نفسیة   –ٔشغال تحدث ضغوط بدنیة و اج

نمو  سهل ا عيعمل لا  لطفل  ج ير كاف  –و النفسي الكامل  ادیة  –ٔجر  ير  ابعة  –فرض مسؤولیة  شغل یعیق م

راسة  ترام القاصر  –ا كرامة و ا   .مساس 
2
  .140ص  - 2003-دار الجامعة الجدیدة  –قانون العمل  –همام محمد محمود زهران  -  

3
شغیل القصر ب  -   ري سن  تمهين وذ وفق 16دد المشرع الجزا ل في عقود ا لمادة سنة إلا في الحالات التي تد فقرة  15ا 

دثه القانون  90/11من القانون  01 ست ٔن هذا السن لم  ر،و تجب الملاحظة  ٔساسي  90/11السالف ا فلقد نص القانون ا

لعامل في سنة  ة القطعیة  1978العام  ٔن یقل عن "لى نفس السن ، و حتى بنفس الصیا ال  ٔي    ".سنة  16و لا يمكن في 

.17ـ ص  2015یولیو  23الصادرة بتاريخ   40الجریدة الرسمیة العدد  ـ   
4  
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كون  100.000إلى  نٔ  تضاعف العقوبة عندما  لى  صاد ، ستغل الطفل اق دج ، كل من 

ایته ٔو المسؤول عن ر ٔصول الطفل  د  ٔ ل  " الفا
1
.  

ده في المادة        من مدونة الشغل المغربیة ، وضع هو  151ٔما المشرع المغربي ف

شغیل القصر دون السن القانوني اصة ب خٓر عقوبة  تمثل في ) خمسة عشرة سنة ( ا و التي 

الفة  30000إلى  25000الغرامة من  ا ا ا العود تضاعف الغرامةدرهم في     ، ٔما في 

ي تتراوح مدته بين  و يمكن إصدار س ا م و  06عقوبة الح دى هاتين  03ٔ ٕ ٔو  ٔشهر 

العقوبتين 
2
.  

دم  ست ي  خٓر یعاقب رب العمل ا ده هو ا لرجوع إلى المشرع المصري ف ٔما 

ٔو یقوم بتدریبه في المادة  من قانون العمل بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة  144صبیا 

زید عن يهات و لا  نهٔم  ج ش ن وقعت  داث ا ٔ يها ،كما تتعدد العقوبة بعدد ا عشرن ج

الات العود تضاعف العقوبة الفة و في  ا
3
ت المالیة   ذ في العقو ، ولا يجوز الحكم بوقف التنف

ریة  ٔسباب تقد لعقوبة المقررة قانو  ٔدنى  )176المادة (ٔو النزول عن الحد ا
4
.  

ٔنه تجدر             ٔنه كل من المشرع المغربي و المصري وضع عقوبة الغرامة  كما  الملاحظة 

د المشرع المغربي یعاقب في  شغل القاصر بدون رخصة ولیه الشرعي ف ي  لرب العمل ا

ٔما  5000إلى  2000من مدونة العمل المغربیة رب العمل بغرامة من  150المادة  درهم ، 

ري فلم يحدد عقوبة معینة  ين في المشرع الجزا ال ، و لكن رجح الباح لرب العمل في هذا ا

شغیل القاصر دون إذن وصیه الشرعي ٔي  ٔنه في هذه الحا  ال  هذا ا
5

،تبطل العلاقة بحكم 

لاقة  90/11من القانون  135المادة  ر كل  ٔ ديمة ا ط و  ٔنه تعد العلاقة  لى  التي نصت 

شریع المعمول  ٔحكام ال ير مطابقة  نٔ یؤدي بطلان العلاقة إلى عمل  ٔنه لا يمكن  ير  به ، 

الفة  لم الولي الشرعي بم ا ثبوت  ٔما في  ٔداؤه ، ي تم  ٔجر المستحق عن العمل ا ضیاع ا
                                                             

.2015یولیو  19لیوم  39المتعلق بحمایة الطفل الجریدة الرسمیة العدد ـ  15/12ـ قانون  
1  

2
الفي    لطیف  ٔول -الوسیط في مدونة الشغل  –عبد ا ٔولى  –الجزء ا   .536ص – 2004الطبعة ا

3
لقانون  174المادة  -     . 1982لسنة 233المعد 

4
نظر  -  كتور  –ٔ   .400ص –المرجع السابق  –لي عوض حسن  –ا

5
لرجوع  -   ستعمل كلمه الولي و ذ  نه  ٔ ٔصح  سمیة الوصي بدل الولي و ا لى  ري اعتمد  ٔن المشرع الجزا تجب الإشارة إلى 

لغة الفرسیة   .(leTuteur légal)           إلى نص المادة 
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لى  ي يحرص  شغیل القاصر و لم یبلغ عنها یعتبر شركا في هذه الجريمة بحكمه الشخص ا

فاع عن مصالحه  حمایة القاصر و ا
1
.  

شغیل القصر مسؤولیة رب ال - )2   عمل عن مخالفة ظروف 

لال نص  المادة     ٔنه  90/11من القانون رقم  03فقرة  15من  لى  لا يجوز :" التي تنص 

ٔو تمس  ٔو تضر صحته  ٔشغال الخطيرة و التي تنعدم فيها النظافة  دام العامل القاصر في ا است

لاقه ٔ ري رتب عقوب"  ب نٔ المشرع الجزا دة وردت ،نجد  ٔحكام هذه القا لى مخالفة  ة جزائیة 

ٔحكام هذا القانون : و التي قضت بما یلي  141في نص المادة  یعاقب كل من اركب مخالفة 

دام الشبان ،بغرامة مالیة تتراوح ما بين  دج ، و  4000إلى  2000المتعلقة بظروف است

ٔورد الق ٔنه  ٔیضا  الفة ، كما نجد  كررت ا لوقایة الصحیة  88/07انون رقم تطبق كلما  المتعلق 

شغیل  ٔحكام المتعلقة بظروف  اصة عند مخالفة ا ت جزائیة  ٔمن و طب العمل عقو و ا

لى مخالفة نص  38وردت هذه العقوبة في نص المادة  القصر ٔنه یعاقب  لى  ه والتي تنص  م

 المقررة قانوالمتعلقة بتكلیف العامل القاصر بحمو تفوق الحمو 11المادة 
2
  17و 13،و المادة  

كثر و بغرامة .د 1500إلى  500بغرامة من  ٔ لى ا ٔشهر  س لمدة ثلاثة  لح ا العود  ج وفي 

كمیلیة يمكن الحكم بغلق .د 4000إلى  2000من  عقوبة  دى هاتين العقوبتين ، و  ٔو إ ج 

ایة إنجاز ا ا العود إلى  ٔو جزئیا في  لكامل  ٔشغالالمؤسسة 
3
،قصد ضمان الوقایة الصحیة  

                                                             
 

1
  .107ص  -المرجع السابق  - فاطمة   بحري -  
2
لال نص المادة  -   دد من  ري  ٔن المشرع الجزا الحمو القصوى التي لا يمكن  88/07من القانون رقم  26تجب الملاحظة 

كانیكي و هي  از م ٔشیاء ثق دون  ٔو  ٔمر نقل عتاد  ا تطلب ا اوزها في    .كلغ  25كلیف العامل القاصر بت
3
ت سنة  -  ر تعدی لقانون العقو لشخص المعنوي ،إ ت المقررة  رس العقو ري  ٔن المشرع الجزا بموجب  2004تجب الملاحظة 

لى  03مكرر 18مكرر إلى  18وذ في المواد  06/23بموجب القانون  2006وكذا تعدیل  04/15القانون رقم  ه ، وقد نص  م

تمثل  كمیلیة ، و ٔخرى  ٔصلیة و  ت  لرجوع إلى نص المادة عقو ث  ٔساسا في الغرامة  ح ٔصلیة  ت ا ع نجد .مكرر ق 18العقو

لى الشخص الطبیعي  لغرامة المطبقة  ٔقصى  دة إلى خمس مرات الحد ا كون من مرة وا ل الشخص المعنوي  ٔن الغرامة المطبقة 

لى الشخص المعنوي فعددها  ت التكمیلیة المطبقة  ٔما ف يخص العقو ري في المادة ، ع  و هي .ق 02مكرر  18المشرع الجزا

ا الإدانة وهي  ٔقل منها في  لى ا دة  ٔو فرع من فروعها لمدة  –ل الشخص المعنوي  -:وجوبیة يجب الحكم بوا لق المؤسسة 

اوز  اوز –سنوات  05لا تت ة لمدة لا تت شاط –سنوات  05الإقصاء من الصفقات العموم نیة  المنع من مزاو  شطة  ٔ دة  ٔو 

اوز  ٔو لمدة لا تت اشر نهائیا  ير م ٔو  اشر  شكل م عیة  ي استعمل في اركاب الجريمة  –سنوات  05ٔو إج مصادرة الشيء ا
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 ٔ لمادة و ا لعمال طبقا  ٔو الوفاة  07-88من القانون  40من  ادث عمل  ا وقوع  ٔنه في  كما 

حٔكام المواد ليها في  ت المنصوص   40و 38،39، 37ٔو الجروح الناتجة عن مخالفة العقو

لإضافة إلى  لاه  ٔ ورة  ليها في المادة ،یتعرض رب العمل إلى العقوبة المذ ت المنصوص  العقو

ري  289و 288 ت الجزا   .من قانون العقو

لیلي  مسؤولیة رب العمل عن - )3   شغیل القاصر في العمل ا

ة رقم          اصة في الإتفاق تهٔا و  ش ذ  ولیة م ظمة العمل ا كما سبق القول لقدٔ كدت م

دام القصر دون  1919لسنة  )06( دم جواز إست  18و التي تنص في مادتها الثانیة عن 

ري و إعمالا ٔن المشرع الجزا اءات إلا  دة است لى  لرغم من نصها   لما سنة من عمرهم لیلا  و

ولیة ات ا ٔن  ورد في الإتفاق ة القصر بحكم  ي خص به ف ه لطابع الحمائیة ا یدا م ٔ و ت

ٔثن لى نموهم البدني و النفسيشغیلهم  دا إضافي مما یؤر سلبا  لیل يجعلهم یبذلون    .اء ا

ي یقومون   اع الجهد ا ي خصص لإستر لیل هو الوقت ا نٔ ا فكما هو معلوم 

ات العمل  نهار(ببذ في سا ٔوقات ) في ا إستغلال هذا الوقت في العمل یفقد القاصر  ف

نه نٔ النوم  عتبار  ه،  لیلار راح نٔ یعوض النوم  فمنع المشرع بصفة مطلقة  لا يمكن 

لیلي وذ في المادة  لى  90/11من القانون  28شغیل القصر في العمل ا ث نصت  ح

سع ع "  :مایلي ن یقل عمرهم عن  سين ا شغیل العمال من  الج شرة سنة كام لا يجوز 

ٔي عمل لیلي    ." في 

نٔ   لال نص المادة نجد  ٔي فمن  ذ  ف كلیف القاصر ب ع رب العمل من  المشرع م

ددها في المادة  ٔخرى  لیل و التي هي ا لال فترة ا نهٔا  27عمل  ر ب من القانون السالف ا

ٔثناء هذه  لقصر  شغیل  ا ،وكل  ة الخامسة صبا الفترة الممتدة مابين التاسعة لیلا و السا

لیل( الفترة  ددها المشرع  من طرف رب العمل یضعه تحت) ا طائ المسؤولیة الجزائیة التي 

ٔنه   90/11من القانون  143في  نص المادة  لى  الف " و التي نصت  یعاقب كل من 

لیلي ف يخص الشبان بغرامة مالیة تتراوح ما بين   لعمل ا   و  500ٔحكام هذا القانون المتعلقة 

                                                                                                                                                        
اوز  –شر و تعلیق حكم الإدانة  –ٔو نتج عنها  نه هذه  05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تت ٔ سنوات تجدر الإشارة إلى 

د استعمالهاالقا اص في قانون العمل یق دم وجود نص  ا  د العامة التي تطبق في  ل في نطاق القوا   .دة تد
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دد العمال المعنیين   ج و تطبق العقوبة عند كل مخالفة معاینة و.د 1000   ..".كرارها حسب 

شغیل القصر        خٓر حظر  د المشرع المصري هو ا لرجوع إلى القانون المصري ف ٔما 

لیل و ذ في نص المادة  لضبط  2003من قانون العمل المصري لسنة  101لال فترة ا و 

ٔنه  شغی" في الفقرة الثانیة منها ب ٔحوال يحظر  ة وفي جمیع ا ة الثام ل الطفل ف بين السا

ا  تهج نفس نهج المشرع " مساءا و السابعة صبا نٔ المشرع المصري ا لال النص نجد  فمن 

اقب كل  ٔ الحظر و د لى م اء  ٔي است شغیل القصر و لم یورد  عا   ع م ث م ري ح الجزا

ٔحكام المادة  یه 101مخالف  و تتعدد الغرامة  بتعدد  لغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ج

ا العود  نهٔم الجريمة و تتضاعف الغرامة في  ن وقعت في ش العمال ا
1
.  

ده خصص الباب الرابع من قانون         ل المقارنة المشرع المغربي ف لى س ذ  ٔ لكن إذا 

شغیل القصر لیلا ، ة  العمل لموضوع  ده یعتبر عملا لیلیا كل شغل یؤدى ف بين السا ف

ين یعتبر عملا لیلیا كل  ة في  شاطات الغير الفلاح ا في ال التاسعة لیلا و السادسة صبا

ة  شاطات الفلاح ا في ال ة لیلا و الخامسة صبا ة الثام عمل یؤدى ف بين السا
2

، كما نجد 

داث دون ا 172المادة  ٔ شغیل ا عت  لمقابل و م ٔي شغل لیلي ، لكن  لسادسة عشرة في 

دة و  از المشرع المغربي الخروج عن القا ٔ ري و المصري  لى عكس  كل من المشرع الجزا

ليها كل من المادة  اءات نصت  دة است . 176و  175و المادتين  173ذ في 
3
   

                                                             
1
  .من قانون العمل المصري  248المادة  -  

2
الفي  -   لطیف    .543ص  –المرجع السابق  –عبد ا

3
شغیل الحدث لیلا في  -   دم من  ٔن المشرع المغربي مكن المست ر  ٔخضعه لعدة شروط فمثلا من كما سبق ا الات لكن  دة 

ضت الضرورة ذ  ا ما إذا اق شغیل الحدث بقوة القانون وذ في  دم  لمست بين الحالات نجد الحا التي سمح فيها المشرع 

ٔو مواد في ط ٔولیة ، لى استعمال مواد  صبا  كون الشغل م ٔن  ٔو  ٔو موسمیا ،  واصلا  شاط المؤسسة م كون  داد ٔن  ور الإ

ة سریعة التلف  دام محاصیل فلاح لى است ٔو    ) .173المادة (،

ا تعرض المؤسسة لظروف  كون ذ في  ش العمل و  اص من العون المكلف بتف ائي  ص است رخ ا وجود  ٔو في 

اء الوارد في المادة السابقة  ليها الإستفادة من الإست ائیة و تعذر    ).173(است

ا لعون المكلف من وهناك  ٔولى نجد الإشعار المسبق  ش الشغل ففي الحا ا لعون المكلف بتف دم  شعار المست ٕ اصتين  لتين 

شغیل  كون  سي طابعا دور ، و  ك ارض ،لا  ٔو توقف  تجة عن قوة قاهرة  دم وذ عن تعرضه لحا بطا  طرف المست

م الشغل ٔ دود ما ضاع من  داث لیلا في  ٔ شعار العون المكلف  ا ٕ دم  ٔما في ما يخص الحا الثانیة ففيها یقوم المست  ،

ٔو  ٔو تنظيم عملیات نجدة  ة بحدوث طارئ یقضي اتقاء حوادث و شیكة الوقوع  ش بصفة فوریة و بجمیع الوسائل الممك   لتف
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ير   ٔ مٓرة  و تجدر الملاحظة في ا د ا د الخاصة بحمایة القاصر تعتبر من القوا نٔ القوا ٔنه وبما 

ش العمل  سهر مف ٔي ) (l’inspecteur du travailالتي  ا وجود  لى تطبیقها ،ففي 

كن قانونیا  راه ضرور لمعالجة ما لم  تخاذ ما  ل لیعذر رب العمل  د یتد خرق لهذه القوا

ذ ل الإ ٔ اوز  نٔ لا یت لى   ل ، ابة رب العمل  یتد دم است ا  م ، و في  ٔ ار ثمانیة 

تصة و ذ وفقا  لى الجهة القضائیة ا ش العمل لیحرر محضرا عن ذ و يحیل الملف  مف

 03-90من القانون  12لنص المادة 
1

ش العمل ملاحظاته و  ، وفي جمیع الحالات یدون مف

دم  ذارات يخصصه المست ذاراته في دفتر الإ   . لهذا الغرض إ

  : ة ـــــــــاتم

لى  ث المصادقة  ول السباقة من ح ر كانت دائما من ا ٔن الجزا ير  ٔ نخلص في ا

ث  خٔرى من ح ة  ة ومن  شغیل القصر، هذا من  ولیة الصادرة في مجال  ات ا الإتفاق

ر ذهبت إ  نٔ الجزا د  ات ،ف رة ما ورد في هذه الإتفاق نها لمسا ٔبعد من تعدیل قوان لى 

ث وضع سن  ولیة من ح ظمة العمل ا ات م شغیل  16طمو ٔدنى لبدایة ال د  سنة 

لاقة العمل ،و لعدم  ٔضعف في  ٔنها الحلقة ا ة بحكم  شغیل هذه الف لى  ود  دة ق ،ووضعت 

لعمل و التي  ٔثيرات السلبیة التي تنجر عن مزاوتها  لت فاع عن مصالحها ، و  استطاعتها ا

ٔو النفسي ،  تمثل ٔو العقلي  لى نموها الطبیعي سواء البدني  ثٔير  ورفع الغرامات ٔساسا في الت

ي يحظر بدوره  شغیل القصر مؤخرا في قانون العمل و صدور قانون الطفل ا المترتبة عن 

ة من العمال  ایة هذه الف لى ر ري  لى مدى حرص المشرع الجزا   .استغلال القصر یؤكد 

لى هذه  ولكن       ل القضاء  ٔ ولیة التي بذلت من  لى الرغم من الجهود الوطنیة و ا و

ٔسباب وظروف  –عمل القصر –الظاهرة  زال هذه الظاهرة قائمة  د منها لا  ل ٔقل  لى ا ٔو 

شغیل القصر  ير من الحالات الخاصة ب شاف الك دم إك ل المثال  لى س ر منها  عددة نذ م

دم   الإبلاغ عنها ،وكذ لوجود غموض ف يخص مسؤولیة الشخص وفي بعض الحالات 

                                                                                                                                                        
كون إلا في اء لا  ٔن هذا الإست وقعة ، و تجب الملاحظة  كن م ر لم  دة إصلاح خسا دود لی وا   ) .176المادة ( 

1
ش العمل فورا  -   ٔو الخطيرة يحرر مف ٔسالیبه العديمة النظافة  ٔو  تها مواقع العمل  يمة سب ٔخطار جس عرض العمال  ا ت في 

تخاذ تدابير الوقایة الملائمة  دم  الفة و یعذر المست   .محضر ا
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ٔسباب     .المعنوي و ما إلى ذ من 

ٔنه        لقانون ،إلا  نٔ المعركة ضد عمل القصر لا يمكن الإنتصار فيها  لرغم من  و لكن و 

سبها بدونه  ید لا يمكن  ٔ لت
1

ال شریع العقابي في هذا ا و إيجاد  ، يجب تفعیل نصوص ال

نٔ یتطرق  المشرع  تمنى  شغیل القصر وهذا ما  لیات المناسبة لمتابعة مركبي جرائم  ا

م القادمة  ٔ ي سوف یصدر و یتم العمل به في ا ري في قانون العمل الجدید ا  .الجزا

                                                             
1
ولی -  ظمة العمل ا شورات م دى م طف من إ ٔنظر مق لمزید   ILO : Child Labour Law and Practice:ة 

Geneva.1991.p.1.   كتور ور في كتاب ا و و مذهب –یوسف إلیاس  –مذ ل ا ٔزمة قانون العمل المعاصر بين نهج تد

صاد السوق  شر –إق ل ٔولى –دار وائل    . 2006- الطبعة ا


